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يســير المدافعــون عــن حقــوق الإنســان فــي مصــر علــى درب محفــوف بالمخاطــر، حيــث يواجهــون تهديــدات ومخاطــر جمــة ويدفعــون 
ثمنًــا باهظًــا مقابــل عملهــم الســلمي والمشــروع فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية؛ ويعــد الــزج بهــم فــي 

السجون أحد أبرز هذه المخاطر.

وفــي هــذا الســياق كفلــت المواثيــق والعهــود الدوليــة، علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة الكاملــة لهــم، باعتبارهــم ركيــزة أساســية فــي 
تعزيــز ســيادة القانــون واحتــرام الحقــوق والحريــات. وعلــى رأســها إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، 
الــذي أقرّتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 10 ديســمبر 1998، بالتــزام الــدول بحمايــة المدافعيــن مــن كافــة أشــكال 
الانتهــاكات، ســواء تلــك التــي ترتكبهــا الســلطات الرســمية أو الجهــات غيــر الرســمية. كمــا شــدّد الإعــلان علــى ضــرورة اتخــاذ التدابيــر 
نــة لعملهــم، مــع عــدم تجريــم  اللازمــة لضمــان حمايتهــم، وعــدم إفــلات مرتكبــي الانتهــاكات مــن العقــاب، وتهيئــة بيئــة آمنــة ومُمكِّ
أنشــطتهم أو معاقبتهــم بســبب تقديــم الدعــم أو المســاعدة فــي مجــال حقــوق الإنســان. الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي، 

والحق في تكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير.

ويؤكــد الإعــلان كذلــك علــى جملــة مــن الحقــوق الأساســية التــي لا غنــى عنهــا لتمكيــن المدافعيــن مــن أداء دورهــم، مــن بينهــا 
الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وحمايتــه، وكــذا الحــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات، والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، لضمــان 
تمكيــن المدافعــون مــن الاضطــلاع بأنشــطتهم لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، بمــا يشــمل حريــة اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، 

والحصول على المعلومات، ونقلها وتبادلها دون قيود.  

إلا أن الســلطات المصريــة كثفــت فــي الســنوات الأخيــرة اســتهدافها للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء ومعارضــي الــرأي، 
مــن خــلال اســتدعائهم بصــورة غيــر قانونيــة، واســتجوابهم بالإكــراه، وإخضاعهــم لتدابيــر مراقبــة خــارج نطــاق القضــاء. كمــا تعــرض 
البعــض للتهديــد المــادي والمعنــوي، أو المنــع مــن الســفر، وإلقــاء القبــض عليهــم، وتوجيــه اتهامــات ذات صلــة بممارســتهم 
الســلمية لحقوقهــم، وإدراجهــم علــى ”قوائــم الإرهــاب“، وإحالتهــم إلــى محاكمــات غيــر عادلــة أمــام محاكــم اســتثنائية، صــدرت فــي 
بعــض الحــالات عنهــا أحــكام جائــرة، فضــلاً عــن إغــلاق مكاتــب أو تجميــد أنشــطة منظمــات، وفــرض قيــود علــى حريــة التعبيــر والتجمــع 

السلمي.

وعلــى الرغــم مــن الالتزامــات القانونيــة الملقــاة علــى عاتــق الدولــة بحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، فقــد أفــرز هــذا الواقــع 
بيئــة عمــل شــديدة الصعوبــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، حيــث يواجــه كثيــرون ضغوطًــا قانونيــة وإداريــة ونفســية تؤثــر علــى 
قدرتهــم علــى توثيــق الانتهــاكات أو تقديــم الدعــم القانونــي للضحايــا. كمــا أدى الخــوف مــن الملاحقــة إلــى انتشــار ظاهــرة الرقابــة 

الذاتية، وتقليص الأنشطة العلنية، وانتقال بعض النشطاء إلى العمل من الخارج.

يلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى التضييقــات والانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، مــع اســتعراض 
الملاحقــات القضائيــة والحبــس الاحتياطــي المطــول وممارســات ”التدويــر“ للمدافعيــن المحاليــن إلــى المحاكمــة خــلال الفتــرة مــن 
ســبتمبر 2024 حتى ديســمبر 2025، مســتندًا إلى أوراق القضايا وشــهادات المحامين. كما يتناول أداء دوائر الإرهاب وتأثيرها على 

ضمانات المحاكمة العادلة، مع التركيز على رصد وتوثيق قضايا المدافعين المحالين للمحاكمة.

وأخيــرا يوصــي التقريــر، بضــرورة إخــلاء ســبيل المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان المحبوســين علــى ذمــة المحاكمــة، أو المحبوســين 
احتياطيًــا بســبب أدائهــم المشــروع لواجباتهــم المهنيــة، أو بســبب التعبيــر عــن آرائهــم أو بســبب أنشــطتهم السياســية المشــروعة، 
وإجــراء تحقيــق محايــد وشــفاف فــي ادعــاءات التعــرض للاختفــاء القســري والتعذيــب وســوء المعاملــة، وتقديــم الجنــاة للمحاكمــة 

العادلة، ومطالبة النائب العام بضرورة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، وضرورة إلغاء دوائر الإرهاب.
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ــن  ــن المحالي ــى المدافعي ــر عل ــن عــن حقــوق الإنســان فــي مصــر، ويُركــز هــذا التقري ــر أوضــاع المدافعي يرصــد هــذا التقري
للمحاكمة من نيابة أمن الدولة أمام محاكم الإرهاب خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى ديسمبر 2025، من خلال تحليل 
110 قضيــة محالــة مــن نيابــة أمــن الدولــة العليــا إلــى المحاكمــة، وثبــت إدراج 15 مدافعًــا عــن حقــوق الإنســان ضمنهــا، مــع 

ملاحظة إدراج بعضهم في أكثر من قضية.

ويكشــف التقريــر عــن نمــط متكــرر مــن الملاحقــات القضائيــة المرتبطــة بممارســة العمــل الحقوقــي، حيــث تُســتخدم 
تشــريعات مكافحــة الإرهــاب فــي توجيــه اتهامــات ذات طابــع سياســي، مــع الاعتمــاد بشــكل أساســي علــى تحريــات الأمــن 

الوطني، في غياب أدلة مادية كافية تدعم هذه الاتهامات.

كمــا يســلط التقريــر الضــوء علــى التوســع فــي اســتخدام الحبــس الاحتياطــي المطــول بالمخالفــة للقانــون، وتحويلــه مــن 
إجــراء احتــرازي إلــى أداة للاحتجــاز طويــل الأمــد، إلــى جانــب ممارســة "تدويــر القضايــا"، التــي تُســتخدم لإبقــاء المتهميــن 

قيد الاحتجاز عبر إدراجهم في قضايا جديدة بذات الاتهامات.

ويرصــد التقريــر كذلــك إحالــة عــدد متزايــد مــن القضايــا إلــى دوائــر الإرهــاب، التــي تُعقــد جلســاتها داخــل مقــار أمنيــة، 
وتفتقــر إلــى عــدد مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك علانيــة الجلســات، والتواصــل الفعّــال بيــن المتهميــن 

ومحاميهم، فضلاً عما تُثيره دوائر الإرهاب من مخاوف في اتجاه دوائرها إلى إدانة المدافعين.

ــا مــن محدوديــة قــرارات إخــلاء الســبيل التــي أصدرتهــا خــلال الســنوات الأخيــرة، فوفقًــا  يتضــح انحيــاز هــذه المحاكــم جليً
للإحصائيــات الصــادرة مــن المؤسســات الحقوقيــة، نجــد أنــه خــلال عــام 2025 أصــدرت دائرتــي الإرهــاب، فــي الربــع الاخيــر 
من هذا العام 10 قرارات إخلاء سبيل، خلال 78 جلسة نظرتها دائرتا الإرهاب مقابل إصدارها ما لا يقل عن 21,802 قرارًا 
بتجديد الحبس، موزعة على 2,206 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم حتى شهر أكتوبر 2025. 
أمــا خــلال عــام 2024، فلــم يصــدر قــرار واحــد بإخــلاء ســبيل أي متهم أمام دوائــر الارهاب، حيث أصدرت حوالــي 45965 قرار 
تجديــد خــلال 104 جلســة فــي 3217 قضيــة حصــر أمــن دولة. وايضًــا في 2023، فقد أصدرت دوائر الارهاب 3 قرارات بإخلاء 
الســبيل، خــلال 127 جلســة تجديــد حبــس، فــي 3140 قضيــة وأصــدرت 35966 قــرار تجديــد حبــس. وفي عــام 2022، أصدرت 
دوائــر الارهــاب 353 قــرارًا بإخــلاء الســبيل، خــلال 141 جلســة تجديــد حبــس، فــي 2294 قضيــة وأصــدرت 25034 قــرار تجديد 

حبس. 

وفــي الســياق الأوســع، يشــير التقريــر إلــى أن هــذه الممارســات أســهمت فــي تضييــق الحيــز المدنــي، وتقليــص نشــاط 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وانتشــار الرقابــة الذاتيــة، ودفــع عــدد مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان إلــى التوقــف عــن 

العمل أو مغادرة البلاد.

إلــى أن اســتمرار هــذه الأنمــاط يمثــل انتهــاكًا للالتزامــات الدســتورية والدوليــة المتعلقــة بحمايــة  ويخلــص التقريــر 
الحقــوق والحريــات، ويؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة، تشــمل الإفــراج عــن المحتجزيــن بســبب عملهــم الســلمي، 

ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب، وضمان المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي.

ملخص تنفيذي 
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اعتمــد التقريــر معيــارًا موضوعيًــا لتحديــد الفئــة المشــمولة مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، المحاليــن مــن نيابــة أمــن 
الدولة إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب.

واســتنادًا إلــى تعريــف المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وفقًــا لمــا ورد فــي إعــلان الأمــم المتحــدة الخــاص بالمدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان، والــذي يُشــير إلــى أنهــم "أفــراد وجماعــات ومنظمــات تســهم بفاعليــة فــي القضــاء علــى جميــع أشــكال 

انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء بحق الأفراد أو الشعوب".

وقد وثّق التقرير 110 قضايا من القضايا المحالة من نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 حتى نهاية 
ديســمبر 2025، ثبــت إدراج 15 مدافعًــا عــن حقــوق الإنســان ضمــن أوامــر الإحالــة فيهــا، مــع مراعــاة أن بعــض المدافعيــن 

أُحيلوا في أكثر من قضية، حيث أُدرج بعضهم في قضيتين، وآخر في ثلاث قضايا.

واعتمــد التقريــر بشــكل رئيســي علــى الوثائــق الرســمية، بمــا فــي ذلــك المحاضــر الشــرطية، وتحقيقــات نيابــة أمــن الدولــة، 
والبلاغــات والتلغرافــات الرســمية، فضــلاً عــن المعلومــات الــواردة فــي أوامــر الإحالــة الخاصــة بالقضايــا المنظــورة أمــام 

المحاكم.

وإلــى جانــب تحليــل هــذه الوثائــق، أُجريــت مقابــلات شــخصية مــع عــدد مــن محامــي المؤسســة الذيــن تولّــوا تمثيــل 
المدافعيــن المحاليــن إلــى المحاكمــة، بهــدف مقارنــة مــا ورد فــي التحقيقــات مــع روايــات موكليهــم، اســتنادًا إلــى 
مشــاهداتهم وتجاربهــم المباشــرة. وقــد فضّــل المحامــون عــدم الكشــف عــن هوياتهــم خشــية التعــرض لملاحقــات أمنيــة، 

وهو ما يعكس مناخ الخوف والضغوط المحيطة بعملهم، كما يوثّقه هذا التقرير.

كمــا اســتعان التقريــر، عنــد الحاجــة، بتقاريــر صــادرة عــن منظمــات حقوقيــة كمصــادر تكميليــة لمتابعــة تطــورات القضايــا، 
إلــى جانــب بعــض المصــادر الصحفيــة لاســتكمال رصــد وتوثيــق الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا المحامــون خــلال مراحــل 

التقاضي، مع الإشارة إلى هذه المصادر في الهوامش.

المنهجيــــــــــــــة
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يتنــاول هــذا القســم التضييــق علــى المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، بــدءًا مــن البيئــة التشــريعية التــي أثــرت علــى الحقــوق 
ــات فــي مصــر فــي ظــل تداخــل الأطــر التشــريعية المقيــدة مــع ممارســات أمنيــة علــى أرض الواقــع، ويســتعرض  والحري
كيــف ارتبطــت هــذه البيئــة بقيــود علــى حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي، إلــى جانــب أنمــاط مــن 
الانتهــاكات التــي شــملت الاســتدعاءات الأمنيــة، والاحتجــاز التعســفي، والاختفــاء القســري، والتعذيــب وســوء المعاملــة، 

بما أسهم في تقليص الحيز المدني والحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

ــدة للحريــات والحقــوق، بهــدف تضييــق المجــال  فقــد أصــدرت الســلطة التشــريعية فــي مصــر ترســانةً مــن القوانيــن المقيِّ
الــرأي والتعبيــر، تحــت دعــاوى مكافحــة الإرهــاب والجريمــة  التجمــع الســلمي وحريــة  الحــق فــي  العــام والحــدّ مــن 

المنظمة التي تهدد النظام العام والأمن القومي.

الجرائــم  وقوانيــن  الكاذبــة  الأخبــار  نشــر  بتجريــم  مــرورًا  التجمــع،  فــي  الحــق  قيّــد  الــذي  التظاهــر  بقانــون  ذلــك  بــدأ 
الإلكترونيــة، إلــى جانــب قوانيــن مكافحــة الإرهــاب وتنظيــم الكيانــات الإرهابيــة، وصــولاً إلــى قانــون تنظيــم العمــل 

الأهلي الذي فرض قيودًا واسعة على عمل المنظمات غير الحكومية.

تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر قيــودًا ومضايقــات تُقــوّض الحــق فــي تكويــن الجمعيــات، بــدءًا مــن القيــود 
المفروضــة علــى تلقــي التمويــل، ومــرورًا بفــرض عقوبــات قــد تصــل إلــى الســجن، وانتهــاءً بالقيــود التــي يفرضهــا قانــون 
تنظيــم العمــل الأهلــي رقــم 149 لســنة 2019 ولائحتــه التنفيذيــة، والتــي تؤثــر علــى تســجيل المنظمــات، وعملهــا، 
وقدرتهــا علــى تدبيــر مواردهــا. كمــا يمنــح القانــون الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة للتدخــل فــي شــؤون المنظمــات 

الأهلية ومراقبتها وحتى حلّها، بما يؤدي إلى تهميش دورها.

وينــص القانــون علــى إخضــاع منظمــات المجتمــع المدنــي لرقابــة الدولــة مــن خــلال وزارة التضامــن الاجتماعــي، كمــا يقيــد 
نطــاق عملهــا فــي إطــار ”التنميــة المجتمعيــة“، وهــو مفهــوم فضفــاض يمكــن توظيفــه للحــد مــن أنشــطة الدفــاع عــن 
ــرأي والبحــوث الميدانيــة  حقــوق الإنســان. ويحظــر القانــون عــددًا مــن الأنشــطة الأساســية، مثــل إجــراء اســتطلاعات ال
ونشــر نتائجهــا، والتعــاون مــع جهــات أجنبيــة دون موافقــة مســبقة. كمــا يعتمــد علــى تعريفــات غيــر منضبطــة للأنشــطة 
المحظــورة، مثــل مــا يُعــد انتهــاكًا ”للنظــام العــام“ أو ”الآداب العامــة“ أو ”الوحــدة الوطنيــة“، ويفــرض قيــودًا مشــددة 
علــى التمويــل الأجنبــي، مــع منــح الســلطات صلاحيــات واســعة لعرقلتــه. كذلــك تلــزم اللائحــة التنفيذيــة الجمعيــات بــردّ 

التمويل خلال خمسة أيام في حال رفضه، بما يحدّ من حقها في الطعن على القرار.

وفــي أغســطس 2018، أصــدرت الحكومــة القانــون رقــم 175 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، الــذي أضفــى غطــاءً قانونيًــا علــى 
الرقابــة علــى الفضــاء الرقمــي، مســتندًا إلــى مفاهيــم فضفاضــة مثــل "الأمــن القومــي"، بمــا يســمح بحجــب المواقــع 

ومراقبة المستخدمين وملاحقة الأفراد والمنصات الرقمية جنائيًا.

ــن عــن حقــوق  ــرز نمــط توظيفهــا فــي مواجهــة بعــض المدافعي ــق بتشــريعات مكافحــة الإرهــاب، فقــد ب أمــا فيمــا يتعل
الإنســان. إذ يتضمــن القانــون رقــم 8 لســنة 2015 بشــأن تنظيــم الكيانــات الإرهابيــة تعريفــات واســعة وفضفاضة لمفهوم 
"الإرهابــي" والكيانــات الإرهابيــة، بمــا قــد يشــمل أنماطًــا تنظيميــة مختلفة. كما يمنح القانون رقم 94 لســنة 2015 بشــأن 
مكافحــة الإرهــاب الأجهــزة الأمنيــة ســلطات واســعة، تشــمل اســتخدام القــوة مــع توفيــر حمايــة قانونيــة مــن المســاءلة 
فــي بعــض الحــالات. كذلــك يتيــح لمأمــوري الضبــط القضائــي ســلطات اســتثنائية، مثــل جمــع الاســتدلالات والتحفــظ علــى 

المشتبه بهم لفترات ممتدة دون إذن قضائي، وهي صلاحيات كانت تقترن سابقًا بحالات الطوارئ.

القسم الأول: التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان



القســري  المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لانتهــاكات جســيمة، شــملت الاختفــاء  بعــض  تعــرّض  وفــي هــذا الإطــار، 
والتعذيب وسوء المعاملة.

" يُذكر أن الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، كان قد ألقي القبض عليه في 11 يونيو 2019، وظل قيد الاختفاء القسري 
لمدة 167 يوم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 26 نوفمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن 
دولــة، ووجهــت لــه أمــن الدولــة اتهامــات بمشــاركة جماعــة إرهابيــة ونشــر أخبــار كاذبــة، وورد علــى لســان عــز الديــن مــن 
تعرضــه للتعذيــب خــلال فتــرة اختفائــه، حيــث ذكــر أنــه تــم إحتجــازه بمــكان غيــر معلــوم، حيــث تعــرض للاعتــداء البدنــي 
والنفســي، بعدهــا تــم حبســه فــي زنزانــة انفراديــة لعــدة أيــام، خضــع خلالهــا لاســتجواب غيــر قانونــي -معصــوب العينيــن- 
حــول عملــه بملــف الحــق فــي الســكن، ثــم توالــت ممارســات التجويــع، والتهديــد والترهيــب، والحرمــان مــن النــوم بإجبــاره 

على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه".

 "والباحــث الحقوقــي باتريــك جــورج، الــذي ألقــى القبــض عليــه في فجــر 7 فبراير 2020، من مطار القاهــرة الدولي، حيث تم 
احتجــازه قســريًا بمخالفــة القانــون ومنعــه مــن التواصــل مــع محاميــه وذويــه لمــا يزيــد عــن 24 ســاعة، تــم خلالهــا التحقيــق 
معــه بالمطــار، ثــم نقلــه إلــى أحــد مقــرات الأمــن الوطنــي بالقاهــرة، ومنــه لمقــر الأمــن الوطنــي بمدينــة المنصــورة. وفــي 
صبــاح الســبت مَثَــلَ باتريــك أمــام نيابــة جنــوب المنصــورة والتــي قررت حبســه 15 يومًا على ذمة التحقيق فــي المحضر رقم 
7245 لســنة 2019 إداري المنصــورة، وخــلال التحقيقــات ذكــر باتريــك مــن تعرضــه للتعذيــب، فــي فتــرة اختفائــه للتهديــد 

والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه".

 فضــلاً عــن الاعتــداءات الجســدية المباشــرة، "يُذكــر أن المحامــي الحقوقــي جمــال عيــد، تعــرض للاعتــداء أربــع مــرات فــي 
أقل من 3 أشهر. ففي أكتوبر 2019 سُرقت سيارته، وفي الشهر نفسه تعرض لمحاولة اختطاف وتعدي بالضرب المبرح 
فــي أحــد الشــوارع المؤديــة لمنزلــه، ممــا أدى لكســور وكدمــات متفرقــة فــي أضلعــه. وقبــل انقضــاء الشــهر نفســه اعتــرض 
طريقــه مجهوليــن هشــموا زجــاج الســيارة التــي كان يســتقلها عوضًــا عــن ســيارته المســروقة. وفــي 29 ديســمبر تعــرض 
للضرب والطرح أرضًا أمام منزله من أفراد أمن كان يقلون 3 سيارات وأمرهم ضابط أمن وطني – يعرفه جمال – بإغراقه 

بالدهانات، في محاولة للسخرية منه."

هــذا بالإضافــة إلــى حمــلات التشــهير وخطــاب الكراهيــة ضــد الحقوقييــن والمحاميــن والصحفييــن المســتقلين مــن قبــل 
ــدور  ــة وعلــى الإنترنــت هــو نمــط منهجــي مــن القمــع فــي مصــر. عــادة مــا ي وســائل الإعــلام التــي تســيطر عليهــا الدول
التشــهير حــول اتهامــات بالخيانــة، والعمالــة الأجنبيــة ضــد مصــر، وتقويــض الأمــن القومــي والوحــدة الوطنيــة، والفجــور، 
والتعــاون مــع جماعــة الإخــوان المســلمين. بهــدف النيــل مــن مصداقيتهــم وتقويــض الثقــة العامــة فــي عملهــم، وخلــق 
منــاخ عدائــي تجــاه العمــل الحقوقــي، ويُســهم فــي وصــم النشــطاء واتهامهــم بالخيانــة أو العمالــة، الأمــر الــذي يعرّضهــم 

لمخاطر اجتماعية ومهنية ويحدّ من قدرتهم على مواصلة نشاطهم العلني.  

كذلــك واجــه العديــد مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان تضييقــات أمنيــة، تمثلــت فــي الاســتدعاءات المتكــررة مــن قبــل 
ــة،  ــة خــارج الأطــر القانوني ــد بالحبــس، وإخضاعهــم لإجــراءات رقابي ــر الرســمية، والتهدي أجهــزة الأمــن، والاســتجوابات غي

وهو ما دفع بعضهم إلى التوقف عن العمل الحقوقي أو مغادرة البلاد.   

"تلقيــت اتصــال مــن أحــد ضبــاط الأمــن الوطنــي، وطلــب حضــوري للاســتجواب غيــر الرســمي، وأجبــرت علــى الذهــاب، وتــم 
استجوابي حول طبيعة عملي كمحامي حقوقي وبعد خروجي تركت العمل الحقوقي نهائيًا خشية تعرضي للحبس" 
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" تعرضــت للاســتدعاء مــن قبــل الأمــن الوطنــي، وأجبــرت علــى انــي اروح بســبب تهديــدي بعائلتــي، وفضلــت حوالــي شــهور 
بيــن كــر وفــر معاهــم، وســبت البيــت، وفضلــت اتنقــل فــي أكثــر مــن مــكان بســبب رفضــي التعــاون معاهــم، وده كان نتيجتــه 

أن تم تهديدي أكثر من مرة بالسجن، وأجبرت أني أهرب من مصر". 

وفــي ظــل القمــع الممنهــج مــن قبــل الســلطات المصريــة فــي حــق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، لجــأ العديــد منهــم 
إلــى الفــرار مــن مصــر، والعيــش فــي المنفــى، امــلاً منهــم فــي اســتمرار اداء عملهــم فــي بيئــة آمنــة، إلا أن بعضهــم يواجــه 
ملاحقــات أمنيــة مــن أجهــزة الدولــة المصريــة، وتجميــد أوراقهــم الثبوتيــة، ورفــض بعــض القنصليــات المصريــة فــي الخــارج 
تجديــد جــوازات الســفر، أو تحريــر توكيــلات، وكــذا اســتهداف افــراد عائلاتهــم فــي مصــر ســواء عــن طريــق الاســتدعاءات 
ــن عــن حقــوق  ــم أفــواه المدافعي ــع سياســي، بهــدف تكمي ــا ذات طاب ــزج بهــم فــي قضاي ــة أو القبــض عليهــم وال الأمني

الإنسان في الخارج. 

ايضًــا، الاســتدعاءات المتكــررة أمــام نيابــة أمــن الدولــة لعــدد مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، والتحقيــق معهــم بعــد 
توجيــه اتهامــات تتعلــق بنشــر أخبــار كاذبــة، وإخــلاء ســبيلهم بكفــالات ماليــة مرتفعــة، بهــدف الاســتنزاف المالــي، بــدلاً 

من إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة،   

"يُذكر أن نيابة أمن الدولة كانت قد اســتدعت المحامية الحقوقية والناشــطة السياســية ماهينور المصري٬ التي حققت 
معها نيابة أمن الدولة العليا في 18 أغسطس 2025 في القضية 6322 لسنة 2025 حصر أمن دولة ووجهت لها النيابة 
اتهامــات بإذاعــة أخبــار وبيانــات وشــائعات كاذبــة خــارج وداخــل مصــر، وقــررت إخــلاء ســبيلها بكفالــة 50 ألف جنيــه على ذمة 

القضية."

"وأيضًــا، اســتدعاء الدكتــورة عايــدة ســيف الدولــة مــن مؤسســي مركــز ”النديــم“ للتحقيــق معهــا أمــام نيابــة أمــن الدولــة 
بتاريخ 15 فبراير 2026، على ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة ووجهت لها النيابة ذات الاتهامات السابقة، 

وقررت إخلاء سبيلها بكفالة وقدرها 100 ألف جنيه.

وأخيــرا٬ الاســتدعاء والتحقيــق فــي أكثــر مــن قضيــة علــى فتــرات متقاربــة، حيــث جــرى التحقيــق مــع أحمــد دومــة فــي ســبع 
قضايــا مختلفــة بدعــوى اتهامــه بنُشِــر أخبــار كاذبــة، بشــأن نشــاطه الحقوقــي، وكتاباتــه. وأخلــي ســبيله فــي الســابق علــى 
ذمــة ســت مــن هــذه القضايــا بكفــالات ماليــة مرتفعــة، وصــل مجموعهــا إلــى 230 ألــف جنيــه مصــري. قبــل أن يُعــاد 
حبســه فــي 6 أبريــل 2026 علــى ذمــة القضيــة 2449 لســنة 2026 حصــر أمن دولة بعد أن وجهــت له نيابة أمن الدولة اتهام 

بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج. 

وأدّت القيــود المتزايــدة المفروضــة علــى العمــل الحقوقــي فــي مصــر إلــى تأثيــرات عميقــة علــى المجتمــع المدنــي 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وتراجعًــا ملحوظًــا فــي قدرتــه علــى العمــل نتيجــة الضغــوط القانونيــة والأمنيــة 

المتزايدة، وهو ما انعكس في تعليق أو تقليص نشاط عدد من المنظمات الحقوقية البارزة. 
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إلــى جانــب التضييقــات والتهديــدات التــي تواجههــا المؤسســات والأفــراد المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، يتعــرض بعــض 
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان إلــى الملاحقــات والمداهمــات الأمنيــة، وإلقــاء القبــض عليهــم والــزج بهــم فــي قضايــا 
ذات طابــع سياســي، وتســتخدم الســلطات المصريــة النهــج الروتينــي لقانــون مكافحــة الإرهــاب لمقاضاتهــم، والتحقيــق 
معهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا، وتوجيــه اتهامــات تتعلــق بالإرهــاب، وإصــدار أحــكام تعســفية فــي بعــض الأحيــان، 
عقابًــا علــى ممارســتهم مهــام عملهــم الحقوقــي.  ولعــل خيــر دليــل علــى ذلــك، الحكــم الصــادر فــي حــق أعضــاء التنســيقية 
ــم  ــة، بســبب عملهــم فــي توثيــق ونشــر انتهــاكات حقــوق الإنســان.  ذلــك فضــلاً عــن قــرارات الإدراج علــى قوائ المصري

الإرهاب بما يتضمنه من إجراءات تجميد الأموال، والمنع من السفر بموجب قانون تنظيم الكيانات الارهابية.

بالمعارضيــن  للتنكيــل  كأداة  للقانــون،  المخالــف  التعســفي  الاحتياطــي  الحبــس  المصريــة  الســلطات  واســتخدمت 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، خلافًــا للغــرض الــذي شُــرع مــن أجلــه فتحــوّل مــن إجــراء احتــرازي إلــى وســيلة للاحتجــاز 
طويــل الأمــد دون محاكمــة، أو حكــم قضائــي، بمــا يقيــد الحــق فــي الحريــة الشــخصية. حيــث تتغاضــى نيابــة أمــن الدولــة 
ودوائــر الإرهــاب علــى نحــو متعمــد عــن احتســاب مــدة الحبــس الاحتياطــي التــي قضاهــا المتهمــون، والإقــرار بأنــه تجــاوز 

المدة القانونية وإخلاء السبيل.

كمــا اســتخدم نمــط "إعــادة تدويــر القضايــا" أو "التدويــر"، وهــو إدراج المتهميــن فــي قضايــا جديــدة بتهــم مشــابهة قبــل 
الإفــراج عنهــم أو بعــد صــدور قــرارات بإخــلاء ســبيلهم، بمــا يــؤدي إلــى إعــادة احتســاب مــدد الحبــس الاحتياطــي مــن جديــد. 
بيــد أنــه يُســتخدم لإبقــاء المحتجزيــن رهــن الاحتجــاز لفتــرات غيــر محــددة رغــم انتهــاء المــدد القانونيــة أو صــدور قــرارات 

قضائية بإخلاء السبيل.

ــا عــن حقــوق الإنســان مــن بيــن المتهميــن المحاليــن للمحاكمــة، مــن بينهــم  حيــث تــم توثيــق مــا لا يقــل عــن 16 مدافعً
10 مدافعيــن محبوســين احتياطيــا علــى ذمــة المحاكمــة، تعــرض جميــع المدافعيــن المحبوســين احتياطيــا، إلــى الحبــس 
ــي  ــم متول ــال لا الحصــر تخطــى المحامــي الحقوقــي إبراهي ــى ســبيل المث ــون، فعل الاحتياطــي المطــول بالمخالفــة للقان
ثمانــي ســنوات حبــس احتياطــي، منــذ إلقــاء القبــض عليــه فــي ســبتمبر 2017. وايضًــا المترجمــة مــروة عرفــة، تخطت خمس 
سنوات حبس احتياطي، منذ إلقاء القبض عليها في 20 أبريل 2020.  وكذا المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والتي 

تخطت حاجز السبع سنوات قيد الاحتجاز، منذ إلقاء القبض عليها  في 1 نوفمبر. 

وتــم تدويــر مدافعيــن علــى ذمــة قضايــا اخــرى، فعلــى ســبيل المثــال، المحامــي الحقوقــي اســامة بيومــي تــم إلقــاء القبــض 
عليه في 30 يناير 2022، وتعرض للاختفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الدولة بتاريخ 3 فبراير 2022، على ذمة القضية 
رقــم 640 لســنة 2018 حصــر أمــن دولــة عليــا، صــدر لــه قــرار إخــلاء ســبيل فــي 15 أبريــل 2023، إلا أنه لم يُنفــذ وأعيد تدويره 
علــى ذمــة القضيــة رقــم 1096 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا، والقضيــة رقــم 1222 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليا، 

والقضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. 

ــات الأمــن  ــي المزعــوم، والاكتفــاء بتحري ــة موثوقــة حــول النشــاط الإرهاب ــا مــن أدل ــو أوراق القضاي وعلــى الرغــم مــن خل
الوطنــي، وعــدم التحقيــق مــع غالبيتهــم ســوى مــرة واحــدة فقــط فــي بدايــة العــرض علــى نيابــة أمــن الدولــة، وانحصــار 
أغلــب التحقيــق عــن النشــأة الاجتماعيــة  والسياســية والدينيــة، وعمــا إذا كانــت لــه أنشــطة سياســة أو دينيــة، وعــن 
بيانــات أفــراد أســرته وعائلتــه، وســرد أهــم المحطــات فــى حياتــه منــذ ولادتــه وحتــى عرضــه علــى النيابــة العامــة وعــدم 

القسم الثاني: الملاحقات القضائية، والحبس الاحتياطي المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان



التطــرق إلــى طبيعــة الُجــرم، إذ يكتفــى بتوجيــه الاتهامــات فقــط دون مواجهتــه بأدلــة الثبــوت الماديــة التــي تثبــت تلــك 
الادعاءات باستثناء محاضر التحريات المكتبية، ما يؤكد أن السلطات المصرية تلاحقهم  لمجرد عملهم الحقوقي. 

ورغــم أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد قلــص الحــد الأقصــى للحبــس الاحتياطــي، ليصبــح أربعــة أشــهر فــي الجنــح بــدلاً 
مــن ســتة أشــهر، واثنــا عشــر شــهراً فــي الجنايــات، بــدلاً مــن ثمانيــة عشــر شــهراً، وثمانيــة عشــر شــهراً إذا كانــت العقوبــة 
المقــررة للجريمــة هــي الســجن المؤبــد أو الإعــدام بــدلاً مــن ســنتين. ورغــم أن معظــم مــن شــملهم التقريــر تعرضــوا 
ــه بــدلا مــن إطــلاق ســراحهم أحيــل معظمهــم للمحاكمــة أمــام  للحبــس الاحتياطــي المطــول بالمخالفــة للقانــون، إلا أن
دوائــر الإرهــاب، فــي حلقــة جديــدة للتنكيــل والنيــل بالحقوقييــن ومعارضــي الــرأي، لضمــان بقائهــم قيــد الاحتجــاز أطــول 

فترة ممكنة.
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ثبات تشكيل دوائر الإرهاب في مصر:- 

ــدوري للقضــاة  ــر ال ــال لقاعــدة التدوي ــق فعّ ــة دون تطبي ــر الإرهــاب لســنوات متعاقب ــات تشــكيل دوائ يلقــي اســتمرار ثب
بظلالــه، علــى جملــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة وعلــى رأســها مبــدأ الحيــاد ومبــدأ القاضــي 
الطبيعــي. فالأصــل أن يقــوم النظــام القضائــي علــى اســتقلال القضــاة وحيدهــم، وعلــى كفالــة حــق كل متهــم فــي المثــول 
أمــام قاضيــه الطبيعــي دون اســتثناء أو تمييــز. كمــا أن المتبــع فــي النظــام القضائــي علــى آليــات ســنوية لتوزيــع العمــل 
وتشــكيل الدوائــر وحركــة تنقــل بيــن القضــاة، مــن خــلال الجمعيــات العموميــة للمحاكــم فــي بدايــة كل عــام قضائــي. غيــر 
أن اســتمرار إســناد القضايــا ذات الطابــع السياســي أو المرتبطــة باتهامــات الإرهــاب إلــى تشــكيلات قضائيــة محــددة 
لســنوات طويلــة يثيــر مخــاوف موضوعيــة تتعلــق بترســخ اتجاهــات قضائيــة بعينهــا، وبانطبــاع عــام حــول غيــاب التدويــر 

القضائي الكافي، وهو ما يؤثر سلبًا على ثقة المتقاضين والرأي العام في حياد المحكمة.

يلقــي هــذا القســم الضــوء علــى إحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان للمحاكمــة أمــام دوائــر الإرهــاب، فــي ظــل توســع 
نيابة أمن الدولة منذ أول سبتمبر 2024 بإحالة القضايا ذات الطابع السياسي للمحاكمة أمام دوائر الارهاب.  

أنشــئت دوائر الإرهاب في نهاية عام 2013، ومع التزايد المســتمر في الملاحقات القضائية للمعارضين ونشــطاء الرأي، 
والتحقيــق معهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة ونظــر جلســات تجديــد حبســهم أمــام محاكــم الجنايــات بشــأن اتهامــات الجرائــم 
الجنائيــة، صــدر قــرار رئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة فــي 23 ديســمبر 2013، بإنشــاء دوائــر الإرهــاب، مــن 6 دوائــر، وفــي 
25 ديســمبر 2013، وافــق وزيــر العــدل علــى قــرار رئيــس محكمــة الاســتئناف، وقــرر زيادة عدد الدوائر إلــى 8 دوائر.  6 دوائر 
مــن محاكــم الجنايــات بالقاهــرة ودائرتيــن مــن الجيــزة، فــي غيــاب النــص التشــريعي، وبالمخالفــة للمــادة 217 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة، التــي قــررت أن الاختصــاص يتعيــن بالمــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة أو الــذي يقيــم فيــه المتهــم أو 
الــذي يقبــض عليــه فيــه وأن هــذه الأماكــن الثلاثــة قســائم متســاوية فــي إيجــاب اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى ولا 
تفاضــل بينهــا. حتــى صــدور قانــون مكافحــة الإرهــاب، والــذي نصــت المــادة 50 منــه "باســتحداث دوائــر بمحاكــم الجنايــات 
يكــون رئيــس كل منهــا بدرجــة رئيــس بمحاكــم الاســتئناف لنظــر الجنايــات مــن الجرائــم الإرهابيــة" لإســباغ الشــرعية 

القانونية على دوائر الإرهاب، خاصة بأعتبارها من القوانين الإجرائية الشكلية لا الموضوعية. 

انعقاد دوائر الإرهاب في مقار شُرطية:- 

تُعقــد دوائــر الإرهــاب، داخــل مقــار شُــرطية، بيــد أن الأصــل أن تُعقــد قــد الجلســات بمقــار المحاكــم المخصصــة لهــا، إلا أنــه 
ومنــذ إنشــاء دوائــر الارهــاب فهــي دومًــا تنعقــد فــي مقــار شُــرطية، داخــل بيئــة أمنيــة مغلقــة، وخاضعــة لإشــراف رجــال 
إنفــاذ القانــون، فعلــى الرغــم مــن صــدور قــرار تنظيمــي مــن الجهــة المختصــة إلا أنــه ينظــر إلــى المحكمــة باعتبارهــا أقــرب 
إلــى جهــة الاتهــام منهــا إلــى منصــة قضائيــة مســتقلة، ويخلــق انطبــاع بعــدم الحيــاد، فضــلاً عــن منــع دخــول الجمهــور كافــة 

جلسات المحاكمات بما يُخل بمبدأ علانية الجلسات. فقط المحامون هم من لهم الحق في حضور الجلسات. 

أمــا عــن قاعــات المحكمــة، والتــي تفصــل فيهــا بيــن المتهــم ومحاميــه مــن خــلال أقفــاص حديديــة مزدوجــة مدعمــة 
يــدور  بقضبــان وأســلاك حاجبــة للرؤيــة، ومحاطــة بطبقــة زجاجيــة عازلــة للصــوت، تحــول دون ســماع المتهميــن مــا 

بالجلسات.

القسم الثالث: المحاكمة أمام دوائر الإرهاب: تفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة
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التكدس القضائي وتأثيره على العدالة:- 

تُعقــد دوائــر الإرهــاب حاليًــا داخــل مجمــع ســجون بــدر، وتتشــكل مــن دائرتيــن جنايــات أول درجــة، ودائــرة جنايــات اســتئناف، 
وتشــهد دوائــر الإرهــاب تكدسًــا كبيــرًا فــي القضايــا، نتيجــة إحالــة عــدد كبيــر مــن القضايــا إليهــا، مــع محدوديــة عــدد الدوائــر، 
ــة مُقيــدة بالتكــدس  ــة فعــلاً، أم يــؤدي إلــى عدال ــر التســاؤل هــل يضمــن هــذا الوضــع ضمــان محاكمــة عادل وهــو مــا يثي

والسرعة أو التأخير؟ 

بيــد أن التكــدس الشــديد للقضايــا أمــام عــدد محــدود مــن الدوائــر مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبًا علــى التمكيــن الفعلــي لهــذه 
الضمانــات، إذ قــد يــؤدي إلــى تقليــص الوقــت المتــاح لنظــر كل قضيــة، والحــد مــن قــدرة الدفــاع علــى عــرض دفوعــه 
ومرافعاتــه بشــكل وافٍ، بمــا يخــل بمبــدأ التكافــؤ بيــن الاتهــام والدفــاع. وإلــى جانــب ذلــك، فــإن هــذا التركــز ينعكــس علــى 
الحــق فــي الفصــل فــي القضايــا خــلال مــدة معقولــة، وهــو أحــد العناصــر الجوهريــة للمحاكمــة العادلــة. فالتأخيــر الناجــم 
عــن تكــدس القضايــا لا يمكــن تبريــره إداريًــا علــى حســاب حقــوق المتهميــن، لا ســيما أن تلــك القضايــا التــي تنطــوي علــى 

احتجاز تعسفي مطول لغالبية المتهمين

 أداء دوائر الإرهاب في نظر جلسات تجديد الحبس في القضايا المحالة:-

ــر الإرهــاب انتهــك ضمانــة الاصــل فــي المتهــم البــراءة، حيــث كفلــت المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة،  نجــد أن أداء دوائ
والدســتور المصــري، المحاكمــة العادلــة المنصفــة، ومــن ضمنهــا أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــى محاكمــة 
قانونيــة تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه. بيــد أن افتــراض البــراءة يمتــد إلــى كل فــرد ســواء كان مشــتبها فيــه 
أو متهمــا، وينســحب إلــى الدعــوى الجنائيــة فــى جميــع مراحلهــا، وعلــى امتــداد إجراءاتهــا، وحلقاتهــا، وأيــا كان الزمــن الــذي 
تســتغرقه إجراءاتهــا، وأن يكــون مــرد الأمــر دائمــا إلــى مــا اســتخلصته هــي مــن وقائــع الدعــوى، وحصلتــه مــن أوراقهــا، غيــر 

مقيدة فى ذلك بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.

بالنظــر إلــى أداء دوائــر الجنايــات المحــال إليهــا القضايــا للمحاكمــة، بجلســات تجديــد الحبــس، خــلال الســنوات الاخيــرة وفقًــا 
للإحصائيــات الصــادرة مــن المؤسســات الحقوقيــة، نجــد أنهــا خــلال عــام 2025 نجــد أنــه خــلال عــام 2025 أصــدرت دائرتــي 
الإرهــاب، فــي الربــع الأخيــر مــن هــذا العــام 10 قــرارات إخــلاء ســبيل،، إذ نظــرت دائرتــا الإرهــاب في 78 جلســة مــا لا يقل عن 
21,802 قــرارًا بتجديــد الحبــس، موزعــة علــى 2,206 قضيــة أمــن دولــة، دون إصــدار أي قــرار بإخــلاء ســبيل أي متهــم حتــى 

شهر أكتوبر 2025. . 

وايضًــا فــي 2024، لــم تصــدر قــرارًا واحــدًا بإخــلاء ســبيل أي متهم أمامها حيث أصدرت حوالي 45965 قرار تجديد خلال 104 
جلسة في 3217 قضية حصر أمن دولة.

أما عن عام 2023، فقد أصدرت دوائر الارهاب 3 قرارات بإخلاء السبيل، خلال 127 جلسة تجديد حبس، في 3140 قضية 
وأصــدرت 35966 قــرار تجديــد حبــس. وآخيــرًا، عــام 2022، فقــد أصــدرت دوائــر الارهاب 353 قرارًا بإخلاء الســبيل، خلال 141 

جلسة تجديد حبس، في 2294 قضية وأصدرت 25034 قرار تجديد حبس. 
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يوضــح هــذا التقريــر إلــى أن الملاحقــات التــي يتعــرض لهــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان فــي مصــر لــم تعــد مجــرد 
ــن  ــة، خاصــة قواني ــى توظيــف الأطــر القانوني ــا يرتكــز عل ــا متكــررًا وممنهجً ــل نمطً ــل تمث ــة أو اســتثنائية، ب إجــراءات فردي

مكافحة الإرهاب، في ملاحقة أنشطة مشروعة تتعلق بحرية التعبير والعمل الحقوقي.

وقــد أظهــر تحليــل القضايــا خــلال الفتــرة مــن ســبتمبر 2024 إلــى ديســمبر 2025 أن الإحالــة إلــى المحاكمــة أمــام دوائــر 
الإرهــاب، والحبــس الاحتياطــي المطــول، وإعــادة تدويــر القضايــا، تشــكّل أدوات رئيســية لإبقــاء المدافعيــن قيــد الاحتجــاز 

لفترات ممتدة، حتى في ظل غياب أدلة مادية كافية، والاعتماد بشكل أساسي على تحريات الأمن الوطني.

كمــا بيّــن التقريــر أن بيئــة المحاكمــة أمــام دوائــر الارهــاب تفتقــر إلــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ســواء مــن حيــث انعقــاد 
الجلســات داخــل مقــار أمنيــة، أو القيــود المفروضــة علــى التواصــل بيــن المتهميــن ومحاميهــم، أو محدوديــة قــرارات إخــلاء 

السبيل، بما يثير شكوكًا جدية حول مدى احترام مبدأي الحياد واستقلال القضاء.

ــر علــى بنيــة المجتمــع المدنــي ككل،  ــل تمتــد لتؤث ــد حــدود الأفــراد المســتهدفين، ب ــار هــذه الممارســات عن ولا تقــف آث
حيــث أدت إلــى تقليــص نشــاط المنظمــات الحقوقيــة، وانتشــار الرقابــة الذاتيــة، ودفــع عــدد مــن المدافعيــن إلــى مغــادرة 

البلاد أو التوقف عن عملهم، وهو ما يُضعف من آليات المساءلة ويحد من القدرة على توثيق الانتهاكات.

وعليه يوصي التقرير بالتالي:-

إخــلاء ســبيل المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان المحتجزيــن بســبب عملهــم الســلمي أو ممارســتهم لحقوقهــم الأساســية، 
ووقــف اســتخدام الحبــس الاحتياطــي كأداة للعقــاب، وإنهــاء ممارســة "تدويــر القضايــا" وعــدم إعــادة اتهــام الأفــراد بــذات 

الاتهامات بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد حبسهم.

وقــف إحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان إلــى دوائــر الإرهــاب، وضمــان مثولهــم أمــام قاضيهــم الطبيعــي، وضمــان 
علانية الجلسات، وتمكين المتهمين من التواصل الفعّال مع محاميهم دون حواجز مادية أو تقنية تعيق ذلك.

خاتمة وتوصيات


